







الفصل الأول

النتائج الرئيسية

1.1 الحسابات القومية الأساسية 
أشارت نتائج الحسابات القومية للعام 2013 بالأسعار الثابتة إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى فلسطين وصلت إلى7,477  مليون دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بلغ 2.2% في العام 2013 مقارنة بالعام 2012، في حين وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1,793 دولار أمريكي مسجلا تراجعاً بنسبة 0.8% مقارنة          بالعام 2012.

أما على صعيد الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة على مستوى فلسطين فقد بلغ حوالي 8,068 مليون دولار أمريكي عام 2013 محققاً نمواً بنسبة 3.6% عن العام 2012، وبلغت قيمة نصيب الفرد منه  1,935دولار أمريكي محققاً نمواً بنسبة 0.5% عن العام 2012، أما الدخل القومي المتاح الإجمالي فقد بلغ 8,767 مليون دولار أمريكي خلال العام 2013 محققاً تراجعاً بنسبة 1.0% عن العام 2012، وبلغت قيمة نصيب الفرد منه 2,103 دولار أمريكي عام 2013 محققاً تراجعاً بنسبة 3.9% عن العام 2012.

1.1.1 المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
فيما يتعلق بالمساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فيلاحظ أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي بالدرجة الأولى ويبدو ذلك من خلال حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال العام 2013، حيث بلغت نسبته بالأسعار الجارية 20.9%، ويشمل نشاط الخدمات كل من: (أنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأنشطة العقارية والإيجارية، أنشطة التعليم والصحة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة، الفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة الخدمات الأخرى)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية الذي بلغت نسبته 17.1%، يليه أنشطة التعدين، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، لتصل إلى 15.7%، ونشاط الإدارة العامة والدفاع الذي بلغت نسبة مساهمته 14.8% ثم نشاط الإنشاءات حيث تصل مساهمته إلى 4.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت مساهمة أنشطة النقل والتخزين أدنى نسبة مساهمة وصلت إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.



نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* للعام 2013 بالأسعار الجارية
	


* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
**الخدمات المنزلية، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

2.1.1  الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للقيمة المضافة المتولدة من العملية الإنتاجية لعوامل الإنتاج المقيمة والذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات. 

الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* للأعوام 2004-2013 بالأسعار الجارية والثابتة (مليون دولار أمريكي)
	


 * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

3.1.1  الدخل القومي الإجمالي (GNI) 
أما الدخل القومي الإجمالي، والذي يقيس دخل كافة الفلسطينيين المقيمين في الاقتصاد الوطني والمتحققة نتيجة مشاركتهم بعمل إنتاجي أو امتلاكهم لأصول مالية، فقد كانت قيمته أعلى بشكل واضح من الناتج المحلي الإجمالي.  ويعود ذلك بشكل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطينيين في إسرائيل بالإضافة إلى عوائد استثمارات المقيمين لأموالهم في الخارج. 
الدخل القومي الإجمالي في فلسطين* للأعوام 2004-2013 بالأسعار الجارية والثابتة (مليون دولار أمريكي)
	


     * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

4.1.1 الدخل القومي المتاح الإجمالي (GDI)  
كما هو الحال في معظم الدول النامية، يفوق الدخل القومي المتاح الإجمالي كلاً من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي. ويعود ذلك للمساعدات والتحويلات الجارية التي يقدمها المجتمع الدولي بالإضافة إلى تحويلات الفلسطينيين في الشتات لعائلاتهم في الداخل.

الدخل القومي المتاح الإجمالي في فلسطين* للأعوام 2004-2013  بالأسعار الجارية والثابتة (مليون دولار أمريكي)
	


    * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.


5.1.1  إجمالي العرض والطلب للاقتصاد الفلسطيني 
يتكون إجمالي العرض في الاقتصاد من: إجمالي الإنتاج إضافة إلى الواردات من السلع والخدمات، في حين يتكون إجمالي الطلب في الاقتصاد من: الاستهلاك الوسيط، الإنفاق الاستهلاكي النهائي، التكوين الرأسمالي الإجمالي إضافة إلى الصادرات من السلع والخدمات. حيث بلغت قيمة كل من اجمالي العرض أو الطلب بالأسعار الجارية 26,455 مليون دولار أمريكي.

مكونات العرض والطلب في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2013
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6.1.1 مؤشرات نصيب الفرد 

أولا: بالأسعار الجارية: 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي في فلسطين بالأسعار الجارية للأعوام 2012، 2013 على النحو التالي:
القيمة بالدولار الأمريكي
	المؤشر
	2012
	2013

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
	2,787.2
	2,992.2

	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
	2,999.1
	3,270.5

	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي
	3,431.6
	3,555.6



ثانيا: بالأسعار الثابتة:
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة للأعوام 2012، 2013 على النحو التالي:
القيمة بالدولار الأمريكي
	المؤشر
	2012
	2013

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
	1,807.5
	1,793.3

	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
	1,925.3
	1,935.1

	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي
	2,187.7
	2,102.7





نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، الدخل القومي الاجمالي، الدخل القومي المتاح الإجمالي في فلسطين* للأعوام      2004-2013 بالأسعار الثابتة (دولار أمريكي): سنة الأساس 2004  
	


* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

7.1.1  الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق 
تشير النتائج إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي وصل إلى 8,516 مليون دولار أمريكي خلال العام 2013 بالأسعار الثابتة بتراجع قدره 3.5% مقارنة مع العام 2012، حيث شكل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية ما قيمته 6,247  مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 73.3% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي، مسجلا تراجعاً قدره 4.4% عن العام 2012.  وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي 1,644 مليون دولار أمريكي مسجلا نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع العام السابق.  وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري لصافي الصادرات من السلع والخدمات حوالي 2,726 مليون دولار أمريكي مسجلاً تراجعاً بنسبة 11.6% عن العام 2012.

أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق في فلسطين* للأعوام 2004-2013  
 بالأسعار الثابتة (مليون دولار أمريكي): سنة الأساس 2004
	


* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
2.1 الحسابات القومية المؤسسية 
تشير البيانات الخاصة بالعام 2013 إلى أن قطاع الشركات غير المالية يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ويليه قطاع الأسر المعيشية.  ويشكل قطاع الشركات المالية أدنى نسبة مساهمة، والشكل التالي يوضح ذلك:

التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين*  للعام 2013 بالأسعار الجارية
	


    
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي في فلسطين* للأعوام 2012، 2013 بالأسعار الجارية والثابتة
        (القيمة بالمليون دولار أمريكي)
	القطاع
	الأسعار الجارية
	الأسعار الثابتة

	
	2012
	2013
	2012
	2013

	قطاع الأسر المعيشية
	3,340.8
	3,235.1
	2,265.8
	2,067.2

	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية
	597.4
	722.4
	387.7
	357.9

	القطاع الحكومي العام
	2,199.8
	2,815.0
	1,328.7
	1,509.8

	قطاع الشركات المالية
	474.1
	404.3
	284.8
	277.5

	قطاع الشركات غير المالية
	4,667.3
	5,299.2
	3,047.8
	3,264.6

	الناتج المحلي الإجمالي
	11,279.4
	12,476.0
	7,314.8
	7,477.0


* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
ملاحظة: البيانات تشمل البنود التعديلية.





الفصل الثاني

المنهجية وجودة البيانات

يتناول هذا الفصل المنهجية المعتمدة لدى الحسابات القومية الفلسطينية في العمل على إعداد البيانات بالأسعار الجارية والثابتة للعام 2013، حيث يتم التطرق إلى منهجية إعداد الحسابات القومية بالأسعار الجارية إضافة إلى تلك المعدة بالأسعار الثابتة باعتماد المثبطات السعرية اللازمة في هذا المجال، كما يتم التطرق إلى جودة بيانات الحسابات القومية ومدى التغطية والشمول لمختلف المصادر المستخدمة في الإعداد.

1.2 منهجية الحسابات القومية الأساسية 

1.1.2 منهجية الحسابات القومية بالأسعار الجارية

أولاً: الأسس العامة المتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية 
لا شك أن تراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات للمؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية، تتيح فرصة إرساء ملامح ثابتة للاقتصاد الوطني وهيكليته، وتتيح استخلاص نتائج جوهرية لواقع الاقتصاد الوطني من حيث نسب النمو للأنشطة الاقتصادية عبر السنوات، أو نسب المدخلات إلى المخرجات في مرافق الإنتاج المختلفة، أو نسب مكونات القيم المضافة (تعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيل)، حيث تعتبر النقاط التالية من أهم الأسس التي تم اتباعها في العمل على إعداد بيانات الحسابات القومية:

· تحديث مصادر البيانات:
تم اعتماد مصادر البيانات الأكثر حداثة للسجلات الإدارية كالحكومة ووكالة الغوث وتم الاعتماد على البيانات من مصادرها المختلفة.

· توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات: 
بالاعتماد على المنهجية الأحدث والتي  تبلورت مع تراكم المعرفة الفنية والإلمام بواقع البيانات الإحصائية وهيكلية الاقتصاد الوطني.  وقد مكن هذا التوجه باعتماد المنهجية الأكثر حداثة وتوحيدها عبر السنوات مثل بيانات التكوين الرأسمالي الثابت للأبنية وغير الأبنية، اضافة إلى اعتماد التصنيف القياسي الصناعي الدولي (التنقيح الرابع) لكافة بيانات الحسابات القومية منذ العام 1994 مما يوفر الأساس اللازم قبل القيام بأي عمليات لمقارنة البيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنوات.

· إجراء تعديلات ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج والناتج المحلي حسب الإنفاق بالأسعار الجارية: 
بعد أن تستنفذ كافة الإمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية على مستوى النشاط الاقتصادي/ المعاملة الاقتصادية للسلسلة الزمنية بالأسعار الجارية ويتم تجميع كافة البيانات ضمن منظومة الحسابات القومية، لا بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما الإحصائية، حيث تم عرض قيم صافي السهو والخطأ في الجداول لتوضيح التباينات ما بين جانبي الانتاج والإنفاق والمتأتية من اعتماد مصادر بيانات مختلفة للجانبين.

· توحيد مستوى التغطية للبيانات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة: 
بما يضمن قدر الإمكان تهميش أي معدلات زيادة ناجمة عن تطور التغطية الإحصائية عبر السنوات المختلفة.

ثانياً: تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية 2008
في ظل سعي الجهاز لمواكبة التوصيات الدولية في الانتقال الى أحدث المعايير والتوصيات الدولية في العمل الإحصائي فقد باشر الجهاز الخطوات الاولى للانتقال إلى نظام الحسابات القومية 2008 والذي جاء استكمالاً للعمل على النظام الخاص بالعام 1993.  وقد جاء هذا الانتقال من خلال التغيير والتطوير في الأدوات الخاصة بجمع البيانات من السجلات الادارية والمسوح المختلفة من خلال تطوير الاستمارات لتواكب المفاهيم والتعريفات التي دعا إليها نظام الحسابات القومية 2008.  من أبرز التغييرات التي تم تطبيقها وفق نظام العام 2008 ما يتعلق بالجوانب التالية:

1. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
يعتبر النشاط المالي من أبرز الأنشطة التي شملها التغيير وفق نظام الحسابات القومية 2008 وانعكس ذلك على تصنيف المعاملات الاقتصادية مما كان له الأثر على كل من الانتاج والاستهلاك الوسيط من خلال التالي:
· وفق توصيات نظام الحسابات القومية 2008 فقد تم تصنيف البنود التالية استهلاك وسيط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الاستهلاك الوسيط وبالتالي انخفاض القيمة المضافة:
1. أقساط التأمين للمؤسسة (عدا العاملين)
2. الرسوم الحكومية مثل رسوم استصدار معاملات رسمية ضمن بند مشتريات حكومية.
3. تم إضافة الصيانة الجارية للآلات والمعدات كبند منفصل ضمن الإستهلاك الوسيط.
· عند احتساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة (FISIM) فقد تم استثناء أرباح الأسهم والدخل الناجم عن المشاركة في مؤسسات أخرى باعتباره دخل ملكية مقبوض.
· تم تصنيف بند أرباح الاسهم على أنه دخل ملكية وليس كما كان معمولاً سابقاً بتصنيفه كايرادات وتحويلات.

2. المسوح الاقتصادية
تم اجراء تعديلات على استمارة المسوح الاقتصادية لتتماشى مع التوصيات الدولية وفق الانتقال الى نظام الحسابات القومية 2008، وقد شملت التعديلات التالي:
· تسجيل البنود الخاصة بالرسوم الحكومية مثل رسوم المحاكم واستصدار المعاملات الرسمية ضمن مشتريات خدمية حكومية وتحسب ضمن مستلزمات الانتاج وليس تحويلات متنوعة.
· تم اعادة ترتيب بعض البنود الخاصة بالاستهلاك الوسيط والتحويلات الجارية.
·  اضافة بنود تتعلق بدخل الملكية المدفوع والمقبوض مثل (ايجارات الأراضي، الفوائد على القروض والودائع، أرباح الأسهم) وذلك لاستكمال العمل على حسابات توزيع الدخل وإعادة التوزيع.
· اضافة جدول خاص بالتحويلات المتنوعة على أن يشمل الضرائب على دخل وأرباح المؤسسة، رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي اضافة إلى المنح والتبرعات النقدية والعينية وتحويلات أخرى.

2.1.2  منهجية الحسابات القومية بالأسعار الثابتة
لقياس إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد ما بالأسعار الثابتة يتم ذلك باحتساب حاصل طرح قيمة الاستهلاك الوسيط بالأسعار الثابتة من قيمة الانتاج بالأسعار الثابتة، على أن يتم تثبيط السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة باستعمال مثبطات أسعار مناسبة.
∑P2 .Q2 Value Added=∑P1.Q1 - 

حيث تسمى هذه العملية بعملية التكميش (التصحيح) المزدوج Double Deflation Method، نظرا لأنه يتم الحصول عليه من خلال تثبيط القيمة الجارية للمخرجات (P1.Q1 ) برقم قياسي للأسعار وتثبيط القيمة الجارية للاستهلاك الوسيط (P2 .Q2 )على النحو نفسه.

ونظرا لأنه يلزم أن يعامل تأثير التغيرات في الأسعار معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة لجميع أنواع التحليل الاقتصادي، بالتالي من الضروري إعداد مجموعة من مقاييس الأسعار والأحجام بحيث تشمل جميع تدفقات السلع والخدمات وذلك من خلال إطار محاسبي يتمثل في جداول العرض والاستخدام، والذي يتيح التحقق من الاتساق العددي للبيانات ومن موثوقية مجموعة المقاييس بأكملها، بالتالي فهو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في الاقتصاد، بما في ذلك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها معقداً بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة أيضاً.

المنهجية المتبعة لإعداد البيانات بالأسعار الثابتة: 
عند الحديث عن المنهجية المتبعة لدى دائرة الحسابات القومية في العمل على إعداد البيانات بالأسعار الثابتة ينبغي التطرق بداية إلى واقع الأرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط.

 أولا: واقع الأرقام القياسية الفلسطينية 
بدأ الجهاز بجمع بيانات عن أسعار المستهلك منذ أوائل عام 1995 بهدف تركيب الأرقام القياسية لها، وواظبت دائرة الأسعار على إصدار الرقم القياسي الفلسطيني لأسعار المستهلك شهريا باعتماد متوسط أسعار عام 1996 كسنة أساس، إلا أنه وضمن التوصيات الدولية، فإنه تم اللجوء إلى تحديث سنة الأساس حيث كان يستخدم سابقا عام 1997 كسنة أساس للحسابات القومية حتى اعتماد العام 2004 كسنة أساس لمواكبة التغييرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد.  فيما يتعلق بالأرقام القياسية لأسعار المنتج والجملة (المحلي والمستورد) فقد تم إصدارها باعتماد متوسط أسعار عام 2007 كسنة أساس.

ثانياً: آلية التثبيط 
استندت بيانات الحسابات القومية بالاسعار الثابتة على منهجية تتماشى مع التوصيات الدولية، وباعتماد طريقة التكميش المزدوج كما هو متبع دوليا.  حيث اعتمدت المنهجية على:
1.  تصميم أرقام قياسية تراعي الانتقال الى التصنيف القياسي الصناعي الموحد بنسخته المحدثة (التنقيح الرابع)، والتي تشمل التوسع في مجموعة من الأنشطة وبالتالي تصميم أرقام قياسية ومن ثم مثبطات سعرية تلائم التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
2. كما تم مراعاة الاختلافات السعرية ما بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مما استدعى تخصيص مثبطات سعرية على مستوى المنطقة الجغرافية وباعتماد معاملات جداول العرض والاستخدام للعام 2004.
2.2  منهجية الحسابات القومية المؤسسية
تعتمد منهجية إعداد الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي على بيانات الحسابات القومية الأساسية، حيث تم إعداد بيانات هذا التقرير فيما يتعلق بالقطاعات المؤسسية بناءً على تصنيف مصادر البيانات وفق القطاع المؤسسي وبالاستناد إلى توصيات نظام الحسابات القومية.

 1.2.2 منهجية العمل
تم إتباع نهجين في العمل على إعداد الحسابات القومية المؤسسية بالاعتماد على طبيعة البيانات ومصادرها، حيث تم تصنيف البيانات وفق القطاع المؤسسي في النهج الأول تلقائياً للبيانات التي بطبيعتها مصنفة قطاعياً حسب ما وردت من المصدر، وفي النهج الثاني صنفت البيانات بالاعتماد على النشاط الاقتصادي والكيان القانوني للمؤسسة.

النهج الأول ويشمل:
· الزراعة وصيد الأسماك: إنتاج هذا النشاط يخدم الأسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع الأسر المعيشية.
· الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: وهذه أنشطة خدمات مالية تقع ضمن قطاع الشركات المالية.
· الإدارة العامة والدفاع: أنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكومي.
· الخدمات المنزلية: الأنشطة التي تخدم الأسر المعيشية تصنف ضمن قطاع الأسر المعيشية.

النهج الثاني ويشمل:
الأنشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح الاقتصادية وتتمثل بالتالية: التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدرجات النارية، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، أنشطة خدمات الاقامة والطعام، الأنشطة العقارية والايجارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الادارية والخدمات المساندة، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة الخدمات الاخرى، وقد تم الاستناد إلى عدة مؤشرات خاصة بالوحدة المؤسسية وأهمها الكيان القانوني والتنظيم الاقتصادي وإعداد الموازنات السنوية. 

2.2.2 تصنيف القطاع المؤسسي 
يتم تصنيف القطاعات المؤسسية وفقاً للتوصيات الدولية وتوصيات المستشارين بهذا الخصوص استناداً إلى الكيان القانوني مع مراعاة ملكية المؤسسة وطبيعة النشاط الاقتصادي وعدد العاملين في المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح الاقتصادية إلى الثلاث قطاعات التالية:

قطاع الشركات غير المالية: 
يشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية: الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة المساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضمان، وفروع الشركات الأجنبية.



قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية: 
يضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم الأسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية لهذه المؤسسات وهذه الخاصية تقع بشكل أساسي ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات تعاونية غير هادفة للربح. 

قطاع الأسر المعيشية: 
يقع ضمن هذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية: المؤسسات الفردية، شركات الواقع (المحاصة)، الشركات محدودة الأسهم، الشركة العادية العامة، الشركات غير المحدودة، الجمعيات التعاونية الهادفة للربح. 

3.2  جودة البيانات
منذ بداية إعداد منظومة الحسابات القومية في العام 1994 يعمل الجهاز بشكل حثيث على توسيع نطاق التغطية والشمول وذلك عن طريق الخطوات التالية:
· تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق الاقتصاد الوطني (باستثناء الزراعة)
· تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي الإنتاج خارج المنشآت لأنشطة الإنشاءات والنقل.
· إعداد المثبطات السعرية اللازمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة.
· تحسين جودة البيانات الخاصة بالحكومة إضافة إلى تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية بالاعتماد على مبدأ الاستحقاق وفق التوصيات الدولية في هذا المجال.
· الاعتماد على تقديرات السكان المبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007 في العمل على إعداد مؤشرات نصيب الفرد من المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
· تحسين مستوى الاتساق العام لهيكلية البيانات: فبعد أن يتم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد منهجية إعدادها بقدر ما كان ذلك ممكناً، يتم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث نسبة المدخلات إلى المخرجات، نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة، منطقية معدلات النمو في الإنتاج والقيمة المضافة وكذلك التوزيع الجغرافي للبيانات عبر الأعوام.  وقد مكن ذلك من كشف وتعديل المظاهر الشاذة للبيانات عند النظر في النسق العام الذي تشير إليه البيانات.
· الاستفادة من تعديلات جداول العرض والاستخدام: فقد مكن إعداد جداول العرض والاستخدام للعام 2004 من استخلاص نتائج حول التعديلات الرئيسية المطلوبة لتحقيق الاتساق الداخلي للبيانات، وذلك عند مقارنة مجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي للاقتصاد الكلي.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض الإشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها في المحاور الرئيسية التالية:

أولاً: تحديث سجل المنشآت 
يستند سجل المنشآت إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والذي نفذ خلال العام 2007 وتعداد المنشآت الذي نفذ خلال العام 2012.  غير أن واقع المنشآت الفلسطينية وطبيعتها يجعل عملية تحديثها أمراً صعباً.  حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة حركتها في ولادة منشآت جديدة وإغلاق أخرى.  كما أن عدم كفاية التفاصيل الموجودة لدى السجلات الإدارية الحكومية، يجعل عملية التحديث هذه صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهد.

وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت الاقتصادية سواء من خلال الحصول على السجلات الإدارية للوزارات وغرف التجارة والصناعة أو من خلال المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك في مدى فعالية هذا التحديث وقدرته فعلاً على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في الاقتصاد المحلي وإسقاط تلك التي أغلقت.

ولا شك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة شامل، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مدى تمثيل نتائج المسوح الاقتصادية لكامل المجتمع الاقتصادي.

ثانياً: القطاع غير المنظم  
على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي الإنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إلا أنه تظل هناك العديد من الأنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية والخدمات وبعض أنشطة الصناعة التحويلية.  ولعل إعداد جداول العرض والاستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إلا أنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميداني.  

ويفيد مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول الإنتاج البيتي المستهلك ذاتياً من السلع، غير أنه لا يوفر بيانات حول الإنتاج المسوق منها. ويعتقد أنه بالإمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم للأنشطة عدا الإنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل للإنتاج المحلي والقيمة المضافة.

ثالثاً: التجارة الخارجية 
ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحصاءات التجارة الخارجية هنا بالواقع السياسي والجغرافي لفلسطين والذي لا يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين فلسطين ودول باقي العالم (خاصة إسرائيل).  ويتم اللجوء إلى تعديل بيانات التجارة الخارجية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إلا أنها تظل دوماً تقديرية وقائمة على الافتراضات والتعديلات المكتبية.

رابعأ: الإحصاءات الزراعية
تفتقر الآلية التي تجمع بها البيانات الإحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الشمول اللازم لتمثيل هذا النشاط.  كما أن البيانات التي تجمع تغطي فقط كميات الانتاج الزراعي، ولا توفر أي متغيرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين.

خامساً: صافي السهو والخطأ
تم العمل على نشر بند صافي السهو والخطأ والذي يتعلق بالفروقات في الناتج المحلي بين جانبي الانتاج والانفاق نظراً لاعتماد كل جانب على مصادر بيانات مختلفة، كما أنه وضمن التوصيات الدولية فإن صافي السهو والخطأ لا ينبغي أن يتجاوز 5% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بعد الرجوع إلى مصادر البيانات والتأكد من دقتها وشمولها.

4.2 الموثوقية 
يتم إعداد الحسابات القومية في فلسطين بالاستناد إلى مجموعة من المصادر الإحصائية (مسوح وسجلات إدارية) والمنهجيات العلمية التي تتسم بدرجة مقبولة (وأحياناً متميزة) من الموثوقية.  كما أن كافة المعالجات للبيانات تتم بصورة آلية من خلال البرامج المحوسبة والتي تقلص كثيراً احتمالات الخطأ البشري.  ويحتوي النظام المحوسب لملفات الحسابات القومية على مجموعة من الفحوص من خلال معادلات للتأكد من عدم وجود أخطاء في المعالجة أو التحويل أو غيرها.  وتكفل هذه الإجراءات تهميش الأخطاء التي قد تنجم عن السهو أو عدم الدقة عند إعداد البيانات.











الفصل الثالث

المفاهيم والمصطلحات

يتم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 2008.

1. مفاهيم عامة 

القطاع المؤسسي:
هو مجموعة من الوحدات المؤسسية المشتركة في مهامها الاساسية وسلوكياتها واهدافها. مصنفة إلى القطاعات التالية بالاستناد إلى نظام الحسابات القومية: قطاع الشركات غير المالية، قطاع الشركات المالية، القطاع الحكومي العام، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية، وقطاع الأسر المعيشية إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له حساب مستقل.

قطاع الشركات المالية: 
قطاع يتكون من جميع الشركات المقيمة التي تشتغل بصورة رئيسية بتوفير الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين وتمويل المعاشات التقاعدية الى وحدات مؤسسية اخرى.

قطاع الشركات غير المالية:
قطاع يشمل كل الشركات وأشباه الشركات التي  يتركز نشاطه الرئيسي في انتاج السلع او الخدمات السوقية(عدا الخدمات المالية).

القطاع الحكومي: 
يتألف من وحدات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تلك الوحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليها وتمولها بصورة رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان الاجتماعي...[footnoteRef:1]1. [1: 1 تعمل الكثير من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه الأنشطة نفسها وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية.] 


قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية:
 تتألف من المؤسسات غير الهادفة للربح والتي توفر سلع وخدمات غير السوقية للأسر المعيشية التي لا تسيطر عليها الحكومة.

قطاع الأسر المعيشية:
 هو مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواعا معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل أساسي من الإسكان والغذاء.  ويمكن للأسر المعيشية أن تكون ضمن المنتجين بالإضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ أن كل الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن حدود الإنتاج وتمارس من قبل جهات لا تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن قطاع الأسر المعيشية.

الإقامة:
 تعرف الإقامة هنا من منظور اقتصادي لا قانوني، والمعيار الأساسي لتحديد الإقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة الاقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرى داخل الإقليم الاقتصادي لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعاملات اقتصادية على نطاق واسع بقصد الاستمرار فيها لأجل غير مسمى أو لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادةً ما تكون طويلة.

2. مفاهيم الإنتاج 

الإنتاج ( المخرجات):
 تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشأة باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط لا تأخذ فيه الشركة بعين الاعتبار مخاطر استخدام المنتجات في الانتاج وباستثناء قيمة السلع والخدمات المستهلكة من قبل نفس المنشاة فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين رأس المال (رأس المال الثابت او التغيرات في قوائم الجرد) او للاستهلاك النهائي الذاتي. 

مخرجات سوقية: 
هي السلع والخدمات التي تباع بأسعار ذات دلالة اقتصادية أو يجري التصرف بها بطريقة أخرى في السوق أو  يعتزم بيعها أو التصرف بها في السوق كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع والخدمات التي تباع في المخازن ومحلات البيع بالتجزئة.

مخرجات الإنتاج للاستعمال النهائي الخاص:
 هي السلع والخدمات التي يحتفظ بها مالكو المشاريع التي أنتجتها لاستعمالهم النهائي الخاص كاستهلاك نهائي أو تكوين رأس مال.

مخرجات غير سوقية أخرى:
 تتكون من سلع وخدمات فردية او جماعية تنتجها الحكومة او المؤسسات التي لا تهدف الى الربح وتخدم الاسر المعيشية والتي توفر السلع او الخدمات بشكل مجاني او باسعار ليست ذات اهمية اقتصادية للاسر المعيشية او للمجتمع ككل.

الخدمات المالية:
 إنتاج الخدمات المالية المتحصل من مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة.  ويعتبر ذلك ضرورياً لان المؤسسات المالية في كثير من الحالات تحقق إيراداتها عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع.  يتم احتساب تكاليف الخدمة الفعلية بأسلوب مباشر بينما يتم احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة (خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة) بصورة أكثر تعقيدا. تتضمن الخدمات المالية: خدمات المراقبة المالية، خدمات الملائمة، توفير السيولة،افتراض المخاطر وخدمات الاكتتاب والتداول.

خدمات التأمين: 
الإنتاج المتأتي من أنشطة التأمين والمقيم بتكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة. وفي حالة التأمين على غير الحياة (التأمين ضد الحوادث مثل تأمين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها) تكون تكلفة الخدمة المحتسبة تساوي: أقساط التأمين المستحقة بما يتعلق بالمخاطر المترتبة خلال فترة الإسناد + الدخل المتحقق من استثمار الاحتياطات الفنية لفترة الإسناد  - المطالبات المستحقة الدفع عن فترة الإسناد. وبالنسبة إلى التأمين على الحياة فان الإنتاج يقاس بنفس الأسلوب فهو يتألف من المكونات الثلاث المذكورة أعلاه إضافة إلى قيمة التناقص في الاحتياطات الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه الاحتياطات لاستخدامها في دفع المستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامج.

الاستهلاك الوسيط:
يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخلات لعملية الانتاج، باستثناء الاصول الثابتة التي يقيد استهلاكها بوصفه استهلاكا لرأس المال الثابت. 

القيمة المضافة:
مفهوم يتعلق بالإنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة لأية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي. ويعرف إجمالي القيمة المضافة بحاصل طرح الاستهلاك الوسيط من إجمالي الإنتاج. أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهلاك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة المضافة.

الناتج المحلي الإجمالي:
مؤشر يقيس إجمالي القيمة المضافة لكافة الأنشطة الاقتصادية من خلال المخرجات من السلع والخدمات للاستعمال النهائي التي ينتجها اقتصاد ما بواسطة المقيمين وغير المقيمين من سكانه، ( عوامل الانتاج المحلية ) وبغض النظر عن توزيع هذا الإنتاج محليا أو خارجيا. خلال فترة زمنية محددة ولا يشمل الحسومات على خفض قيمة استهلاك رأس المال الثابت أو استنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها. 

3. فئات الاستخدام النهائي 

الاستهلاك النهائي:
هو قيمة الانفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية. من قبل الأسر والحكومة اضافة الى المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية.

 الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية: 
يتكون مما تنفقه الاسر المقيمة، بما في ذلك النفقات التي يجب تقدير قيمتها بشكل غير مباشر، على السلع والخدمات الاستهلاكية الفردية بما فيها السلع والخدمات التي تباع باسعار ليست ذات دلالة اقتصادية والسلع والخدمات الاستهلاكية المكتسبة بالخارج.

الاستهلاك النهائي للحكومة:
يتكون مما تنفقه الحكومة العامة، بما في ذلك النفقات التي يجب ان يتم تقديرها بطريقة غير مباشرة على السلع والخدمات الاستهلاكية الفردية والجماعية.
الاستهلاك النهائي للمؤسسات التي لا تهدف الى الربح وتخدم الاسر المعيشية:
يتكون مما تنفقه المؤسسات المقيمة غير الهادفة الى الربح وتخدم الاسر المعيشية وتتضمن النفقات التي لا بد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر، بما في ذلك الانفاق المحتسب على الخدمات والسلع الاستهلاكية الفردية وقد يكون على الخدمات الاستهلاكية الجماعية.

التكوين الرأسمالي الإجمالي:
يبين حيازة الاصول المنتجة مخصوما منها قيمة الاصول التي تم التصرف بها وذلك من أجل تكوين رأس المال الثابت والمخزونات أو السلع القيمة.
 
التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي: 
يتكون من قيمة استحواذات المنتجين لمنتجات جديدة وقائمة من الأصول المنتجة ناقص قيمة تصرفهم في الاصول الثابتة لنفس النوع.

التغير في المخزون:
 تقاس التغيرات في المخزونات بقيمة ما يدخل المخزونات مخصوما منه قيمة المسحوبات بالاضافة الى قيمة أية خسائر جارية في السلع المحتفظ بها في المخزون خلال الفترة المحاسبية.

الصادرات والواردات من السلع والخدمات:
تشمل المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة والهدايا.

الدخل القومي الاجمالي[footnoteRef:2]2: [2:   كان يشار لهذا البند بالناتج القومي الإجمالي في نظام الحسابات القومية لعام 1968، وقد الغي هذا الاصطلاح في نظام 2008.  2] 

هو القيمة الاجمالية لاجمالي ارصدة الدخل الاولي لكافة القطاعات. ويقاس على انه الناتج المحلي الاجمالي زائد تعويضات العاملين من الخارج، زائد دخل الملكية من الخارج، زائد الضرائب ناقص الاعانات من الانتاج من الخارج، ناقص تعويضات العاملين للخارج، ناقص دخل الملكية للخارج، ناقص الضرائب زائد الاعانات او الدعم على المنتجات للخارج.

الدخل القومي المتاح الإجمالي:
 يشتق من الدخل القومي الاجمالي او الصافي وذلك بأن تضاف اليه كل التحويلات الجارية النقدية او العينية التي تلقتها الوحدات المؤسسية المقيمة من الوحدات غير المقيمة، وبأن تطرح كل التحويلات الجارية النقدية او العينية التي قدمتها الوحدات المؤسسية المقيمة الى الوحدات غير المقيمة.  
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الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الجارية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	4557.4000000000005	5180.7999999999993	5332.7	6058.4000000000005	7344.7999999999993	7800.2999999999993	9512.2000000000007	11214.87923282775	12136.9	13636.4	الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	4557.2990840011698	5125.6394772110298	5002.2731023846218	5375.0134521783311	5772.6087689494934	6133.4271346631949	6486.9653058381218	7299.1	7791.4387513968004	8068.2	


الدخل القومي المتاح الاجمالي بالأسعار الجارية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	5281.9	6317.2	6623.7	8305.1	10534.4	9941.2000000000007	11503.2	12319.608908338903	13887.2	14824.9	الدخل القومي المتاح الاجمالي بالأسعار الثابتة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	5281.8937979952671	6225.7474485852945	6198.5254715273422	7427.811520374582	8686.8689315932497	8113.1329418687947	7776.3474320657988	7969.4	8853.4179478825208	8767.1	





اجمالي العرض   
الانتاج
74%
الواردات
26%

الانتاج	الواردات	0.73000000000000065	0.27	
اجمالي الطلب
الانفاق الاستهلاكي النهائي
55%
الاستهلاك الوسيط	الانفاق الاستهلاكي النهائي	التكوين الرأسمالي الاجمالي	الصادرات	0.27121802601388778	0.54813249619166049	0.1023356555068777	7.8313822287574053E-2	
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	1358.0793930422933	1459.3775617987822	1360.140990639655	1406.048606544568	1449.1396632323545	1529.8091199805485	1606.4289145392377	1752.5469736336254	1807.5068850518221	1793.2571853861803	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي  	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	1429.6274159262553	1559.4600338842931	1476.0295798781781	1538.1369594294381	1604.9790165144971	1656.6898909419147	1702.1232456749046	1858.6853595368536	1925.2852371226295	1935.1	نصيب الفرد من الدخل المتاح  الإجمالي  	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	1656.9332059275819	1894.1644979698494	1829.0098841746933	2125.574480661754	2415.2411695407709	2191.4249625140369	2040.4458951940405	2029.3606027673195	2187.7031209516913	2102.6999999999998	


الإنفاق الاستهلاكي النهائي	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	5672.2	6340.2	6149.7	6520.2	6602.9	7059.5	7320.6	8045.7	8822.2000000000007	8516.4	التكوين الرأسمالي الإجمالي	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	1151.5	1234	1138.3	888.5	1199.4000000000001	1393.1	1354.9	1326	1578.1	1644	صافي الصادرات من السلع والخدمات	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	-2540.6	-2792	-2687.6	-2493.3000000000002	-2545	-2792.6	-2523	-2530.5	-3084.9	-2725.8	


قطاع الأسر المعيشية
%26 
قطاع الشركات غير المالية
%42
قطاع الشركات المالية
%3
القطاع الحكومي العام
%23
قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية
%6

قطاع الأسر المعيشية	قطاع الشركات غير المالية	قطاع الشركات المالية	القطاع الحكومي العام	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية	21.4	47.6	3.2	22.6	5.2	#REF!	الخدمات	تجارة الجملة والتجزئة	التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء	الإدارة العامة والدفاع	أخرى**	المعلومات والاتصالات	الإنشاءات	الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	النقل والتخزين 	0.20900000000000021	0.17100000000000001	0.15700000000000044	0.14800000000000021	0.11000000000000006	5.9000000000000184E-2	4.5000000000000033E-2	4.1000000000000002E-2	2.8000000000000011E-2	1.8000000000000026E-2	

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	4329.2	4831.8	4910.1000000000004	5505.8	6673.5	7268.2000000000007	8913.1	10465.4	11279.4	12476	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	4329.2216594087831	4796.6880076304815	4609.5259781237637	4913.4312313755754	5212.1032370718831	5663.6868605561813	6122.2644490583234	6882.3413453549001	7314.801420623131	7476.9965940108223	
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